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  : الملخص

حظر تسمیم المیاه، لقد اختلفت الاتجاهات التشریعیة الوطنیة في النص على      

مباشرة في أنظمتها یة بنصوص قانونیة جنائیة صریحة و فهناك من أقر هذه الحما

ومنها من أقر الحمایة ضمن مجموعة من القوانین والأنظمة الداخلیة  ،العقابیة

دون تقریر  المتعلقة بالبیئة، التي تدخل ضمن التكییف القانوني للمخالفات والجنح من

 . اعتبارها جنایةاه و جریمة تسمیم المی

هي لاسیما في زمن النزاع المسلح، و  كما أن القانون الدولي جرّم استعمال السم،     

من القواعد العرفیة التي عاقب علیها القانون الدولي الجنائي، لاسیما في ظل النظام 

  .الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة

قانون الجنائي الداخلي، القانون الدولي، التسمیم، تلویث المیاه، ال: الكلمات المفتاحیة

 قانون حمایة البیئة

Abstract: 

   Poisoning is one the great international crime especially if it 

targets the water, whereas all the laws, both national and 

international, provide the prohibition of this method of killing or 
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neutralizing. In this context several way have been followed; 

some legislation makes it directly, some others put this matter in 

the environment framework. 

   The international law considers the poisoning as an 

international crime which is banned not only by treaty rules but 

by the customary international law, in which the ratification of 

the state is not really required.    

Keywords: poisoning, water polution, international criminal 

Law, environment protection law 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  HALIMA99TOURISME@GMAIL.COM،  حلیمة تیخمارین: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة

اعتمدت التشریعات الوطنیة والدولیة على آلیات مختلفة لحمایة الحقوق التي      

اة، والحق نواة الصلبة لحقوق الإنسان، لاسیما ما تعلق منها بالحق في الحیتشكل ال

غیر المباشر علیها الوسائل تجریم التعدي المباشر و  من هذهفي السلامة الجسدیة، و 

ور التعدي على استعمال السم، من أقدم صفي التشریعات العقابیة، ویعتبر التسمیم و 

هي من أقدم الجرائم التي عرفتها البشریة، ه، و الحق في الحیاة، والحقوق المرتبطة ب

استغلال للثقة التي تسهل الإیقاع رائع القدیمة، لما فیها من غدر و وحرمتها الش

  .بالضحیة

ل فیه السم، بالنظر إلى ضرورته وغالبا ما یكون الماء هو الوعاء الذي یستعم  

 المیاه، بحیث طالما كثرة استهلاكه، فتم إلحاق تجریم استعمال السم بتجریم تسمیمو 

الكثیر من  القتال في الحروب القدیمة، مما جعلاستعمل هذا الأسلوب في القتل و 

مباشر، كما هو بشكل صریح و  التشریعات، تجرم هذا الفعلالتشریعات السماویة و 

  .الشأن بالنسبة للشریعة الإسلامیة
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نین المقارنة، في القواو  ،ویعد التسمیم بشكل عام جریمة في القانون الجزائري  

بحیث اختلفت الاتجاهات التشریعیة من حیث مدى الحاجة إلى تخصیص نصوص 

انون لتجریم التسمیم، كما أن القانون الدولي یجرم استعمال السم عموما في إطار الق

في إطار القانون الدولي الإنساني، لكونه یتعارض مع الدولي الجنائي بعد حظره، و 

  . من أجلها المبادئ العامة التي یقوم

ولا ینصرف موضوع الدراسة إلى التسمیم بصفة عامة، وإنما یتعلق بتسمیم   

وبالتالي تبرز إشكالیة هذه الدراسة في الإجابة عن التساؤل  المیاه بصفة خاصة،

هل یمكن اعتبار تلویث المیاه، عمدا أو بدون عمد، صورة من صور التسمیم : التالي

  ائي الوطني والدولي ؟ المنصوص علیه في القانون الجن

  :  الإطار القانوني لجریمة تسمیم المیاه في التشریعات الوطنیة: المبحث الأول

على الماء یشكل جریمة في إطار  غیر المباشر،إذا كان الاعتداء المباشر و      

التشریع الجنائي لتعریض صحة الفرد والمجتمع للخطر، فإن نطاق الحمایة الجزائیة 

ة الجزائیة للمیاه مجال الحمای من أنظمة إلى أخرى، فهناك من حصر للمیاه یختلف

 هامن قیّد نطاق هناكة عن طریق قواعد جنائیة واضحة، و صریحبصفة مباشرة و 

هذا باعتبار أن حمایة المیاه تدخل ضمن انویة بقواعد غیر مباشر ضمنیة، و بصفة ث

یها یدخل فقط ضمن تلك لمجموعة القوانین المتعلقة بالبیئة، وبالتالي التعدي ع

  . العقوبات المخصصة لهاالقواعد و 

  :المقارنة والتشریعات الجزائري التشریع في التسمیم جریمة مفهوم: الأول المطلب

 بصفة التسمیم، لجریمة تعریف وضع من الداخلیة، القانونیة التشریعات اختلفت      

 من هناك خاصة صة،خا بصفة بالتلوث المیاه، تسمیم جریمة علاقة ومدى عامة

 أو مباشر، بطریق الإنسان بواسطة طاقة، أو مواد، أي إدخال بأنه المیاه تلوث یعرف
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 أو الإنسان، صحة یهدد أو المائیة، بالأحیاء ضارة أثار عنه ینتج مما ،رمباش غیر

   1.البحریة الأنشطة یعوق

  :ارنةالمق والتشریعات الجزائري التشریع في التسمیم تعریف: الأول الفرع

 أن یمكن مواد بتأثیر إنسان حیاة على الاعتداء" هو الجزائري التشریع في التسمیم" 

 كانت ومهما المواد، هذه إعطاء أو استعمال كان أیا أجلا، أم عاجلا الوفاة إلى تؤدي

 یتم عادیة قتل جریمة التسمیم فیعتبر الأردني التشریع أما 2".إلیها تؤدي التي النتائج

 للفعل معینا وصفا یحدد فلم أخرى، وسیلة أي شأن شأنها سامة، مادة ماستخدا فیها

 من 326  المادة في القتل جریمة على الأردني المشرع نص حیث. 3للروح المزهق

  .4الأردني العقوبات قانون

 من 233 المادة في التسمیم على نص فإنه المصري التشریع یخص وفیما     

 عنها یتسبب بجواهر عمدا أحدا قتل من: " فیها ءجا التي المصري العقوبات قانون

 ویعاقب الجواهر تلك استعمال كیفیة كانت أیا بالسم قاتلا یعد أجلا أم عاجلا الموت

  5"بالإعدام

 كجریمة خاص إطار التسمیم لجریمة خصص قد الجزائري المشرع أن والملاحظ    

 مشددا ظرفا بالسم القتل جعلت التي الأخرى، المقارنة التشریعات عكس على مستقلة

 حمایة القتل جریمة عن مستقلة كجریمة التسمیم جریمة وضع یحقق بحیث فقط،

 ما إذا خصوصا المباشر، غیر النص أو التضمین عن یترتب مما أوسع، جنائیة

  . المیاه تلویث جریمة مع قارناها

  :ارنةالمق التشریعات وفي الجزائري التشریع في التلوث تعریف: الثاني الفرع

 مباشر تغییر كل هو: "  المستدامة التنمیة و البیئة حمایة قانون في التلوث

 بالصحة مضرة وضعیة یحدث قد أو یحدث فعل كل فیه یتسبب للبیئة مباشر غیر أو
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 الجماعیة والممتلكات والأرض والماء والجو والهواء والحیوان والنبات الإنسان وسلامة

  ". والفردیة

 الوسط في مادة أیة إدخال فهو القانوني الإطار هذا في المیاه تلویث أما      

 للماء البیولوجیة أو/و والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص تغیر أن شأنها من المائي،

 والمائیة البریة والنباتات بالحیوانات وتضر الإنسان، صحة على مخاطر في وتسبب

    6.للمیاه خرأ طبیعي استعمال أي تعرقل أو المواقع بجمال وتمس

 على سلبي تغییر أي"  التلوث یعتبر البیئة لحمایة الأردني التشریع إطار في أما     

 المعاییر، مباشرة، غیر أو مباشرة، بصورة یتخطى البیئة عناصر من أي

 الطبیعیة الحیاة ممارسة في یؤثر أو الوزارة، من المعتمدة البیئیة والمواصفات

 قانون أن نلاحظ  7،"بها الخاص الطبیعي بالتوازن خلی ما وكل الحیة، للكائنات

 الحیة البیئة عناصر لجمیع مشتملا عامة بصفة التلوث عرف الأردني البیئة حمایة

 الذي الجزائري المشرع عكس على والتربة، والهواء كالماء البیئة في الحیة وغیر

  .لمیاها تلویث تعریف لنا خص ذلك بعد ثم عامة، بصفة التلوث تعریف وضع

  :التسمیم لجریمة العامة الأركان على المیاه تسمیم جریمة تطابق: الثاني المطلب

 العامة للقواعد تخضع فهي الجرائم، من غیرها عن التسمیم جریمة تختلف لا     

 الركن في المتمثلة للجریمة، الأساسیة الأركان بتوافر إلا تقوم لا بحیث للتجریم،

 الركن محددات هو غیرها عن الجریمة هذه یمیز ما لعلو  المعنوي، والركن المادي

  : یلي فیما اختصارها یمكن التي المادي

  : الإنسان حیاة على الاعتداء: الأول الفرع

 ولا الإنسان، حیاة على الاعتداء في یتمثل التسمیم لجریمة المادي الفعل إن     

 بحمایة المتعلقة یةالقانون النصوص خلال فمن علیه، المجني وفاة حتما یستوجب

 یسبب المیاه، تسمیم أو المیاه، تلویث أن نجد المستدامة، التنمیة إطار في البیئة



ISSN: 1112-9336  میةآفاق علمجلة  
  600 - 582ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

587 

 

 جریمة مثل مثله الوفاة، حتما یستوجب ولا الإنسان صحة على مخاطر أیضا

  .التسمیم

 النتیجة وقوع تستوجب التي و بالصحة ضارة مواد إعطاء جریمة نجد كذلك

 المیاه تسمیم جریمةندرج  أن یمكن لا ،8ق ع ج 275 ادةالم في علیها المنصوص

 قائمة الجریمة تجعل لا بالصحة ضارة مواد إعطاء جریمة لان الإطار، هذا في

 حیث التسمیم، جریمة عكس على نتیجة، إحداث من لابد بل فیها، الشروع بمجرد

 الشكلیة الجرائم من التسمیم جریمة تعتبر لذلك جریمة، ذاته حد في الشروع یشكل

  .تحدث لم أم الوفاة حدثت سواء القانون علیها یعاقب التي

  :التسمیم في المقدمة أو المستعملة الوسیلة طبیعة: الثاني الفرع

 على الاعتداء في المتمثل الأول العنصر توافر یكفي لا التسمیم جریمة لقیام     

 260 المادة نص في اءج لما طبقا المسممة، المواد تقدیم من لابد بل الإنسان حیاة

 المواد طبیعة قائمة لنا یحصر لمق ع المذكورة سابقا نلاحظ المشرع الجزائري 

 ذكر عدم من یفهم لذلك ،أجلا أم عاجلا للوفاة تؤدي مواد أنها المهم مفتوحة، وتركها

 المیاه تسمیم جریمة إدراج إمكانیة حصریة، بطریقة التسمیم في تستعمل التي المواد

 تغییر شأنه من والتي المائي، الوسط في مادة أیة إدخال أو استعمال، على متقو  التي

 عدة الماء تلویث یأخذ وبالتالي للماء، والبیولوجیة والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص

 الإنسان صحة على خطیرة أمراض في یتسبب الذي الجرثومي التلوث أهمها صور

  9.والطفیلیات والفیروسات، یا،البكتیر  انتشار كذلك الكولیرا، وباء مثل

 خطرا تشكل كیمیائیة، مواد باستخدام یكون الذي الكیمیائي التلوث أیضا وهناك     

  10.للماء PHدرجة تغیر حیث حمضیة مركبات تكون قد الإنسان، صحة على

  .آجلا مأ عاجلا الوفاة إلى تؤدي الملوثات هذه فجمیع
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  :المیاه تسمیم وجریمة لتسمیما لجریمة المعنوي الركن: الثالث الفرع

 القصد توافر من بد لا بل للجریمة، المادي الركن توافر یكفي لا جریمة أي لقیام     

 القصد ویتمثل الجنائیة، المسائلة تقوم فلا وإلا الإجرامیة، النیة في والمتمثل الجنائي

 حتى المسممة، المادة بمفعول عالما الجاني یكون أن وهو والإرادة، العلم في الجنائي

 في المتمثلة النتیجة، حدوث إلى الكاملة، إرادته تتجه وأن النتیجة، تتحقق لم ولو

 .أجلا أم عاجلا روحه إزهاق

 نطاق بإبراز نقوم سوف لذلك لآخر، تشریع من تختلف بالمیاه المتعلقة والجرائم     

هذه  مباشرة رةبصو  كرست التي وتسمیم المیاه، التسمیم، لجریمة الجزائیة الحمایة

 على اعتداء یشكل فعل أي تجریم طریق عن الأصلي، عقوباتها قانون في الحمایة

 متعلقة متفرقة مواضیع في الحمایة نطاق أورد من وهناك المختلفة، بعناصرها المیاه

  .البیئة حمایة بقانون

  :المیاه وتسمیم التسمیم لجریمة الجزائیة الحمایة نطاق: الثالث المطلب

 امتناع، أو سلوك، أو فعل كل على التجریم إسباغ بأنها تعرف الجنائیة لحمایةا     

 الاجتماعیة، أو الاقتصادیة، الناحیة من كان سواء بالمستهلك، إضرارا المشرع یعده

 قصور أو كفایة، عدم یقرر حین عادة المشرع إلیها ویلجا النفسیة أو الصحیة، أو

 دراسة خلال من سنلاحظه ما وهذا ،11الأخرى القوانین فروع في المقدرة الحمایة،

 الأنظمة خلاف الجزائري،على التشریع في المیاه تسمیم لجریمة العقابي، النظام

  .المقارنة العقابیة

 استعمال حظر على نص داخلي قانون أي أن السیاق هذا في الإشارة وتجدر     

" لییبر" قانون  وه خاص وجه على الأغذیة أو المیاه أبار وتسمیم عموما السم

لحة الأمریكیة من استعمال السم ، الذي منع القوات المس1863الأمریكي لسنة 

  12.اعتبره خروجا عن القانونو 
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 التشریع في المیاه تسمیم وجریمة التسمیم لجریمة العقابي النظام: الأول الفرع

  :الجزائري

 ق 261 المادة لنص وفقا الإعدام عقوبة التسمیم لجریمة أقر الجزائري المشرع     

 لا صراحة علیها ینص لم الجزائري المشرع المیاه، تسمیم لجریمة بالنسبة أما، 13ع

 الأنظمة خلاف الداخلیة،على القانونیة الأنظمة في ولا الأصلي، العقوبات قانون في

 یجعلها مما عقوباتها، قانون في مباشرة بصورة علیها نصت التي المقارنة العقابیة

  .القانونیة بالقاعدة للمخاطب یةإلزام أكثر

 الإعدام عقوبة على ینص أنه نجد الجزائري العقوبات قانون إلى بالرجوع لكن     

 المشرع جعلها والتي سامة مادة إدخال أو المحیط، على الاعتداء حالة في وذلك

 الرابع القسم في علیها المنصوص والإرهابیة التخریبیة الأفعال قبل من الجزائري

 مكرر 87 المادةفي  التخریبیة، أو إرهابیة بأفعال الموصوفة الجرائم ،)1(رمكر 

     14.المعدلة

 في المؤرخ 11-95 رقم بالأمر أضیفت مكرر، 87 المادة خلال من نلاحظ     

 خلال من الإرهابیة الجریمة الفترة هذه في عرفت الجزائر أن حیث ،1995فبرایر 25

  .11- 95 رقم الأمر بینه ومن أوامر عدة بإصدار قامت ومنه عاشتها التي الأحداث

 87 المادة حكم المیاه، تسمیم جریمة على نطبق أن یمكن هل مطروح السؤال     

   ؟إذا قام بها شخص عادي غیر ارهابي الجزائري العقوبات قانون من مكرر

 الأفعال حسب إرهابیا، عملا یشكل لا به قام الذي الفعل لان ذلك یمكن لا طبعا

 نطبق لا وبالتالي ع، ق من مكرر 87 المادة في الحصر، سبیل على وردت تيال

  . 15ع ق من 1مكرر 87 المادة في علیها المنصوص العقوبات علیه

 في علیها المنصوص العقوبات المیاه، تسمیم جریمة على نطبق أن یمكن هل     

  بالمیاه؟ المتعلق ،2005 سنة أوت 04 في المؤرخ 12-05 رقم القانون
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 بحمایة المتعلقة العقوبات كل نجد القانون، هذا نصوص لجمیع إطلاعنا خلال من

 الماسة الجرائم فأغلب المیاه، تسمیم جریمة عن تتحدث لا المائیة، والأوساط الماء،

 46 المادة خلال من نلاحظه ما وهو ومخالفات، جنح إلى مصنفة الماء، بحمایة

ة تسمیم المیاه، العقوبات المنصوص أیضا هل یمكن أن نطبق على جریم؛ 16منه

، المتعلق بحمایة البیئة 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03علیها في القانون رقم 

  في إطار التنمیة المستدامة؟

 والأوساط المیاه، یحمي وأنه خاصة المیاه، تلوث على ینص القانون هذا     

 كانت أیا النفایات رمي أو المستعملة، للمیاه طرح أو صب كل یمنع حیث المائیة،

 الآبار وفي الجوفیة المیاه طبقات تزوید لإعادة المخصصة المیاه في طبیعتها،

   .17تخصیصها غیر التي المیاه جذب وسرادیب والحفر

أما العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، في الباب السادس والمتعلق      

صص للعقوبات المتعلقة بحمایة الماء، بالأحكام الجزائیة، في الفصل الرابع منه المخ

والأوساط المائیة كلها مصنفة إلى مخالفات، وجنح، وأغلبها عقوبات تتعلق بالوسط 

 19-01كذلك لا یمكن أن ندرج جریمة تسمیم المیاه، ضمن القانون رقم ؛ البحري

صد ، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها لأنه یق2001دیسمبر 12المؤرخ في 

  .18بمفهوم هذا القانون النفایات كل البقایا الناتجة عن عملیات الإنتاج، أو التحویل

نلاحظ هذا القانون یهدف إلى إنشاء مخطط وطني لتسییر النفایات، حتى أن      

الأحكام الجزائیة في هذا القانون، أغلبها مخالفات، وجنح، وجنایات في مادة وحیدة، 

  . منه 66مادة، أو مواد خطرة في المیاه، وهي المادة  ولا تتحدث عن جریمة إدخال

المؤرخ  80-76كما أنه لا یمكن إدخال جریمة تسمیم المیاه، ضمن الأمر رقم      

، المتضمن القانون البحري الجزائري، حیث ینظم هذا الأمر 1976أكتوبر  23في 

الثاني، ینظم في الكتاب الأول الملاحة البحریة، ورجال البحر، أما في الكتاب 
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 25، المؤرخ في 05- 98الاستغلال التجاري للسفینة، والذي عدل بالقانون رقم 

  . 201020أوت  15، المؤرخ في 04-10، وبالقانون رقم 199819یونیو

وعلیه من خلال ذكر جمیع هذه النصوص القانونیة، لا نجد نص یتعلق بجریمة      

تج أن هناك فراغ قانوني، یتطلب إتباع تسمیم المیاه في التشریع الجزائري، مما یستن

  .سیاسة جنائیة حدیثة في مجال الاعتداء على المیاه

النظام العقابي لجریمة التسمیم وجریمة تسمیم المیاه في التشریع : الفرع الثاني

  :الفرنسي

من قانون  5/ 221 المشرع الفرنسي على جریمة التسمیم في المادة نص     

ا الاعتداء على حیاة الغیر باستعمال إلى مواد من طبیعتها یعد تسمیم: " العقوبات

  ."إحداث الوفاة

سنة سجنا، و یعاقب علیه بالسجن المؤبد إذا اقترن  30یعاقب على التسمیم ب      

  ."من هذا القانون 221من المادة  4- 3-2بظرف من الظروف المذكورة في الفقرات 

المتعلقة الفترة الأمنیة على الجریمة المذكورة في هذه  132تطبق على المواد      

 ".المادة

لتشریعات التي حیث نلاحظ أن المشرع الفرنسي لم یشدد أساسا العقوبة شأن ا     

خص  التشدید فقط في حالات بعض الظروف التي لیست رأیناها من قبل، و 

تتمثل في هذه الظروف دي للجریمة، و المشكلة للركن المابالضرورة من العناصر 

جریمة كمرافقة أو سواء بسبقها أو بإلحاقها جریمة التسمیم ل 221فیما ورد في المادة 

  21...أخرى تعاقب بالسجن المؤبد

النظام العقابي لجریمة التسمیم وجریمة تسمیم المیاه في التشریع : الفرع الثالث

  :الأردني
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السامة في الأردن من قبیل القتل بالتسمیم أي جریمة تعتبر جریمة تقدیم المواد      

قتل مقصودة، إذا توافر فیها القصد الجرمي، وذلك لان المشرع الأردني لم یحدد 

وصفا معینا للفعل المزهق للروح، والذي عرف على أنه كل سلوك یصلح لقیام الركن 

وقد  22.ن أخرالمادي لجریمة القتل المقصود ما دام قد أدى إلى إزهاق روح إنسا

من قانون العقوبات الأردني  326نص المشرع الأردني على جریمة القتل في المادة 

في الجنایات والجنح التي تقع على الإنسان تحت الفصل الأول القاتل قصدا والقتل 

من قتل إنسان قصدا عوقب بالأشغال الشاقة عشرین : " مع سبق الإصرار  بقولها

  23".سنة

لحمایة المیاه كعنصر من عناصر البیئة، نجد أن المشرع الأردني أما بالنسبة      

أقر حمایة جنائیة مباشرة للمیاه، في قانون العقوبات الأصلي، حیث نجده جرم أغلب 

صور التعدي على المیاه، ومجاریها، والبحیرات، والبرك، وذلك في البند الخامس، 

تي تقع على الأموال من قانون من الفصل السابع، في الباب الحادي عشر الجرائم ال

  . 24،)الجرائم المتعلقة بنظام المیاه:( العقوبات الأردني، وتحت عنوان

كما جرم المشرع فعل التعدي على المیاه، من خلال سكب، أو رمي 

سوائل، أو مواد ضارة بالصحة، أو الراحة العامة، أو المانعة من حسن الانتفاع بهذه 

  26.میاه الشرب التي ینتفع بها الغیرال تلویث الثم جرم المشرع أفع، 25المیاه

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الأردني، أقر جریمة تسمیم المیاه التي      

  .تدخل ضمنها جریمة تلویث المیاه

 :جریمة تسمیم المیاه في إطار القانون الدولي الجنائي: المبحث الثاني

ق إلى القواعد القانونیة الدولیة أن نتناول جرت العادة في الدراسات التي تتطر      

نوعین من الأحكام، أولها أحكام تنص مباشرة على الالتزام الدولي بشكل صریح لا 

ثانیها الأحكام التي تفرض تعهدات دولیة ذات لتأویل ولا التفسیر المتناقض، و یقبل ا
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ذه المفاهیم التي تندرج في ظل هطابع عام یتسع فحواه لیشمل الكثیر من المسائل 

هي في الغالب تتخذ قالب الأعراف، أو القواعد المترتبة على تقنین الأعراف و 

في نفس السیاق لا یتوقف التنظیم الدولي عند الأحكام الموضوعیة بل هو و  ،الدولیة

، والعقاب، التجریمك القواعد المتعلقة بالمفاهیم، و في حاجة إلى قواعد إجرائیة تضع تل

هذا ما لا لا في إطار المتابعات الدولیة، و لا یكون ذلك إتطبیق، و موضع التنفیذ وال

  .  تشذ علیه دراسة جریمة تسمیم المیاه في إطار القانون الجنائي

 :الحظر الدولي للتسمیم و تسمیم المیاه: المطلب الأول

التي تحظى ي العام من الممتلكات المحمیة، و تعد المیاه في إطار القانون الدول      

ایة خاصة في إطار القانون الدولي، عموما سواء تعلق الأمر بزمن السلم، أو برع

یها الحیاة، بزمن النزاع المسلح، بحیث تعد من العناصر الحیویة التي تتوقف عل

منه یجب أن تتعهد بحمایتها جمیعا، خاصة تلك المشتركة وتتقاسمها الأمم، و 

هار، والبحار، والمحیطات، وغیرها، من الدول، كالأن بطبیعتها في سیادة بین العدید

ى عنایة القانون الدولي كثرة الاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا المجال خیر دلیل علو 

من بین أوجه الحمایة حظر الاعتداء علیها بتسمیمه، حیث تم ذلك بالماء وحمایته، و 

الحظر غیر بطریقتین أولها الحظر المباشر للتسمیم ثم الطریقة ثانیة المتمثلة في 

  .    المباشر

  :الحظر المباشر: الفرع الأول

بالنظر إلى طابع الغدر والسریة المسهل للإیقاع بضحایاه الذي یتمیز به السم،       

هذا ما أكده بكثیر وضع القواعد الاتفاقیة، و  فقد تم حظره بقواعد دولیة عرفیة، سبقت

من أن حظر  1588الحرب سنة في كتاب له حول قانون " ألبیرتو جانتیلي" الفقیه 

  . 27السم كان عرفیا قبل أن یكون وضعیا
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وفي هذا السیاق نلاحظ أن الشریعة الإسلامیة حظرت استعمال السم في القتال      

، كما "أن یلقى السم في بلاد المشركین) ص(نهى رسول االله صلى االله " فقد روي أنه 

الرماح المسمومة، وعلة التحریم و  ك بن أنس بعدم جواز رمي السهامیرى الإمام مال

غیر المقاتلین كالصبیان، ین الذین یجوز قتلهم و هي عدم إمكانیة التمییز بین المقاتل

یعة وتعد الشر  28.والنساء، والشیوخ، الذین یحرم قتلهم في الحرب في الإسلام

هذا بناء على قوانین التي تنص على منع السم، و الالإسلامیة من أقدم الشرائع و 

  29.ادة الباحثین الغرب قبل المسلمین أنفسهمشه

ویعد أول نص دولي حظر استعمال السم بشكل مباشر هي اتفاقیات لاهاي      

الواسع للغازات  1899-07- 29حول قوانین وأعراف الحرب البریة المؤرخة في 

  .السامة أثناء الحرب العالمیة الأولى

لمیة الأولى، برتوكول جنیف سنة حینها أبرمت مجموع الدول بعد الحرب العا     

الوسائل لسامة، والخانقة، وما شابهها و من أجل حظر استعمال الغازات ا 1925

  .الجرثومیة في الحرب

الدولي من جدید بحظر السموم، والأسلحة السامة حتى  الاهتمامولم یظهر         

بین الاتحاد  إلى غایة توتر العلاقات الدولیة في إطار ما یعرف بالحرب الباردة،

والولایات المتحدة الأمریكیة، بحیث نشب سباق تسلح غیر معهود  ،،السوفیاتي سابقا

من قبل، وتطلب الأمر اعتماد اتفاقیة حظر اختراع، صنع وتخزین الأسلحة 

، وبعد عقدین من الزمن اعتمدت الاتفاقیة الدولیة 1972أفریل  10البیولوجیة في 

تسمى باتفاقیة باریس لحظر استحداث وتخزین الخاصة بالأسلحة الكیماویة و 

، وتعد هاذین 1993جانفي  13واستخدام الأسلحة الكیماویة وتدمیرها، وكان ذلك في 

الاتفاقیتین متكاملتین حیث أن السموم نوعان منها ما یعتمد على كائنات حیة تناولته 



ISSN: 1112-9336  میةآفاق علمجلة  
  600 - 582ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

595 

 

تي تكون في شكل اتفاقیة الأسلحة البیولوجیة والنوع الثاني من السموم الجامدة، ال

  .غازات، أو أبخرة، أو سوائل، أو غیرها، وتناولتها اتفاقیة الأسلحة الكیماویة

  :الحظر غیر المباشر: الفرع الثاني

یعتبر الحظر المباشر بلا أساس قانوني، في بعض الأحیان إن لم یدعم      

 بنصوص الحظر غیر المباشر، وتظهر قواعد النص على الحظر غیر المباشر في

  : تكریس المبادئ التالیة

غیر المحاربین في النزاع ییز بین المحاربین و استعمال السم یتعارض مع مبدأ التم - أ

غیره من المدنیین المحمیین في قد یستهلكها المحارب و  المیاه،المسلح، لاسیما أن 

   .إطار القانون الدولي الإنساني

  .دولیااستعمال السم هو شكل من أشكال الغدر المحظور  -ب

حمایة الأعیان وممتلكات غیر المحاربین والمنشئات الضروریة لحیاتهم، وهذا ما  -ج

نصت علیه اتفاقیات جنیف الأربعة الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

  .لاسیما الرابعة منها والتي تخص حمایة المدنیین

د یعتبر استعمال السم الإبادة الجماعیة، بحیث قجریم التقتیل الجماعي للمدنیین و ت - د

        .في المیاه التي یستهلكها سكان جماعة معینة شكل من أشكال التقتیل الجماعي

ولم تحظ موارد المیاه، بحمایة سواء مباشرة، أو غیر مباشرة، إلا في ظل قواعد      

القانون الدولي الإنساني، والذي یشكل بمفهوم آخر المصدر الأساسي لحمایة موارد 

  30.ه زمن النزاعات المسلحةالمیا

تجریم استخدام القانون الدولي لتسمیم المیاه في إطار نظام : المطلب الثاني

 المحكمة الجنائیة الدولیة

لا شك أن المحكمة الجنائیة الدولیة هي ثمرة التجارب والتطورات الموضوعیة     

 : والإجرائیة التي عرفها القانون الدولي الجنائي، والتي تجرم
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  تجریم استعمال السم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: فرع الأولال

ولیة على الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الد المادة لقد نصت     

د المادة التي توضع الأسلحة السامة بشكل صریح بدون تحدیتجریم استعمال السموم و 

من أجل ذلك و . میم المیاه مجرما في إطارهاتسبالتالي یمكن اعتبار هذه السموم و 

طاء لتجریم استعمال التي تعد غلواردة في هذا النظام الأساسي و نعرض النصوص ا

  .اللجوء إلى استخدام تسمیم المیاه بصفة خاصةالسم عموما و 

إن قمع التسمیم في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كان عبر      

  :أسلوبین

لحظر الصریح المباشر بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي التي نصت ا - أ

 - ب : تعنى جرائم الحرب " 17/على تعریف جرائم الحرب بحیث ورد في الفقرة ب

استخدام الغازات الخانقة أو " 18"  - استخدام السموم أو الأسلحة المسممة - " 17"

  ."ا من السوائل أو المواد أو الأجهزةالسامة أو غیرها من الغازات وجمیع ما في حكمه

مییز والملاحظ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأنه صرح بالت     

استخدام الأسلحة السامة، بحیث نجد تسمیم المیاه قد بین استخدام السموم عموما و 

سم ة أو ببث الیكون في كلیهما سواء باستهداف المیاه بأسلحة مقذوفاتها مسموم

بالتالي كلیهما یعد جریمة واضحة في إطار هذا البند من النظام مباشر في الماء، و 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

جریمة : ‘17’) ب) (2( 8المادة : "تحدید أركان جریمة التسمیم كما یليوعلیه 

   ".الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة

  ان جریمة تسمیم المیاه أرك: الفرع الثاني

تمت المصادقة على أركان الجرائم من طرف جمعیة الدول الأطراف خلال لقد    

الذي جاء فیه في ، و 2002سبتمبر  10-3نیویورك من  دورتها الأولى المنعقدة في
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النظام الخاص بأركان ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و بموجب النظام الأتفسیر 

  :تسمیم المیاه في ما یليأركان جریمة التسمیم و  مكن إجمالالجرائم ی

  .أن یستخدم مرتكب الجریمة مادة أو یستخدم سلاحا یؤدي إلى نفث هذه المادة-

  .أن تكون المادة من النوع الذي یسبب الموت أو یلحق ضررا جسیما بالصحة-

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا به-

  31.وجود نزاع مسلحبالجریمة على علم  أن یكون مرتكب-

جریمة الحرب المتمثلة الخاصة  ‘18’) ب) (2( 8المادة من جهة أخرى تم تفسیر و 

حددت أركانها كما و  ،في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة

 :یلي

 .مماثلاأن یستخدم مرتكب الجریمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر  -1

 .أن یكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي یسبب الموت -2

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا به  -3

 .وجود نزاع مسلحبأن یكون مرتكب الجریمة على علم   -4

  : خاتمة

بصفة الانتهاكات الخطیرة التي قد یتعرض لها الإنسان، وحیاة الشعوب  إن     

عامة من جراء تسمیم المیاه، تقتضي من المشرع الجزائري، ضرورة وضع حمایة 

جنائیة مباشرة لجریمة تسمیم المیاه في الأنظمة العقابیة الداخلیة، وتكییف في مثل 

هذا النوع من الجرائم إلى جنایة وتسلیط أشد العقوبة على كل من سولت له نفسه 

  . القیام بها

ى المبادئ د الدولي، في الحقیقة، أن القانون وضع لینص علأما على الصعی     

القواعد الأساسیة، التي تنسحب علیها العدد اللامتناهي من الوقائع، العامة، و 

والقضایا، والحالات، لكن الملاحظ أن القانون الدولي الجنائي، والقانون الوطني 
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یاة، وهو الماء، الجزائري، لم ینص على حمایة خاصة لأهم عنصر من عناصر الح

قد یعتبر أحیانا وسیلة من وسائل  هواعتبره كغیرها من الممتلكات والأعیان، كما أن

الحرب، أو ملك من الممتلكات المحمیة فیها، وبالتالي هنا تبرز الحاجة إلى وضع 

قواعد اتفاقیة، صریحة تنص على حمایة المیاه خاصة في وقت النزاع المسلح، 

في و  .مة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةوإدراجها عینا في قائ

نفس السیاق لابد من تسلیط أشد العقوبات على كل من یرمي بالسموم في المیاه في 

  . النزاعات المسلحة باعتبارها جریمة أو في وقت السلم باعتبارها جریمة ضد الإنسانیة
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